
    ملتقـى الأبحر

  @ 352 @ عليها إلاّ في رواية عن أبي يوسف ولا حد بزنى المكره ولا إن أقر أحدهما بالزنى

وادعى آخر النكاح ومن زنى بأمة فقتلها به ولزمه الحد والقيمة وعند أبي يوسف القيمة فقط

والخليفة يؤخذ بالمال وبالقصاص لا بالحد . .
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